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 ة... مع وقف التنفيذلبنان دولة نفطي  

 
ح البستانيا   البروفيسور ندى الملّا

بحري ة أمرًا واقعًا هل لت بعض الأطراف السياسي ة اللبناني ة بفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان، لبنان الغاز والنفط، خصوصًا بعد أن أصبح ترسيم الحدود ال
خصوصًا مع الطبيعة، وما يتعل ق بتقني ات « كوني فكانت»يَعي الغالبي ة أن  الأمور ليست ، «راحت السكرة وأجِت الفكرة»بين ليلة وضُحاها... وبعد أن 

في التنقيب والاستخراج لن « توتال»استخراج النفط والغاز. وسيحتاج لبنان إلى ليالٍ كثيرة قبل أن يستفيد من موارده الطبيعي ة النفطي ة، واستعجال شركة 
حت ى يستفيق الجميع على حقيقة أن  الاستعجال في الترسيم والتنقيب ليس سوى لتسجيل سبق سياسي  « ضحوات» بضع يُغي ر وتيرة الأمور، وما هي إلا  

 فارغ، فحواه أن  ثم ة فريقاً قد انتشل البلد من أزمته الاقتصادي ة والمالي ة والسياسي ة، من دون تغييرات ملموسة.
الذروة »، تما التنباؤ عن نهاية عصر النفط بنحو متواتر. واعتقُِد أنا هذه النهاية ستسبقها ذروة في الإنتاج تُسماى بالعودة في الزمن، ومنذ سبعينات القرن الماضي

. ٢٠٠٦، أعلنت وكالة الطاقة الدولياة، أناه سبق أن تما الوصول إلى هذه الذروة في العام ٢٠١٠، من ثما يليها ارتفاع كبير في سعر البرميل. وفي العام «النفطياة
ل رقمًا قياسيًّ  ، لذلك ٢٠٠٨ا في العام ومع ذلك، وبعد ستاة عشر عامًا، يستمرا ازدياد انتاج النفط عالميًّا، وقد عاد سعر برميل النفط إلى انخفاض بعد أن سجا

 تبدو تلك النبوءة غير دقيقة في تحديد مستقبل النفط.
 

ة التي من الممكن استخراجها من باطن الأرض، وكذلك على الطاقة الإنتاجياة للحقول النفطياة، وسعر فعادةً ما يتما التنبؤ بمسار إنتاج النفط، بتقدير الكميا 
 البرميل، فلّ يكفي وجود الحقول النفطياة، بل يجب أن تكون ذات جدوى اقتصادياة مُربحة لتشغيلها.

 
، والاستثمارات طويلة الأجل من قبل شركات النفط العالمياة، التي تعتمد بدورها إنا تكلفة استخراج النفط متغيارة أيضًا، وتعتمد على كلا من التقدام التكنو  لوجيا

نتاج النفط الجديدة، أو على السعر الحالي للنفط. من ناحية أُخرى، يمكن للسياسات العاماة لدولة ما أن تتحكام بتوريد النفط واستخراجه من خلّل دعم عملياات إ
لسماح بها أو تقييدها وتأجيلها. لذلك، تؤداي الدول الكبرى المنتجة للنفط دورًا حاسمًا سواء على صعيد إفراديا أو متعداد في عملياة مصادر الطاقة الأخرى، إماا با

 استخراج النفط وتحديد أسعاره عالميًّا.
 

صخريا في الولايات المتاحدة الأميركياة في السنوات الأخيرة. إذ ولعلا أبرز مثال على هذه التغييرات، التي يَصعُب توقاعها، هو الزيادة المذهلة في إنتاج النفط ال
شكوك حيال أثرها البيئيا يتطلاب هذا النوع من النفط تقنياات استخراج تختلف كثيرًا عن عملياات الاستخراج التقليدياة، وقد تعراضت هذه الطريقة للّنتقادات وال

. ومع ذلك، فهي أعادت للولايات المتاحدة   الأميركياة إمكاناتها في استعادة كمياات إنتاجها كما عهدت قبل خمسين عامًا، أي في العصر الذهبيا للنفط.السلبيا
 

ات )مثل مجموعة مراقبة علّوة على ما ذُكِر، يعتمد تقدير هذه الكمياات المستخرجة من النفط والغاز على القضايا الجيوسياسياة. بالإضافة إلى أنا بعض المنظام
( تعتقد أنا دول الخليج مثل المملكة العربياة السعودياة، تبالغ في تقدير احتياطاتها، لأنا تحديد مستوى السعر جزئيًّا يتعلاق Energy Watch Groupالطاقة 

ع عن طريق زيادة الإنتاج، بحجم الإنتاج الذي تحداده منظامة البلدان المصدارة للنفط )أوبِك(. وبالتالي، فإنا الحفاظ على سعر البرميل منخفضًا بنحو مصطن
 يمكن أن يحدا من الاستثمار، ويمنع ظهور المنافسين.

 
بدوره بسرعة. فعلى سبيل بسبب جميع هذه الأسباب المذكورة، فإنا إنتاج النفط متقلاب، ومن الصعب التنبؤ بحركته المستقبلياة. كما أنا دور بعض البلدان يتبدال 

الأميركياة وارداتها واعتمادها على النفط المستورد من دول الخليج في السنوات الأخيرة، والآن نراها تعاكس سياستها وتلهث المثال، خفَّضت الولايات المتاحدة 
. كذلك إيران، فبسبب العقوبات الدولياة، فإنا تصديرها للنفط يتفاوت في الفترة الواقعة بين العامين  عندما رُفعت هذه  ٢٠١٨ -٢٠١٥وراء النفط الخليجيا

 العقوبات نحو مؤقات.
«. الدوري النفطيا »ويًا في هكذا، يجد لبنان اليوم نفسه على مفترق طُرق واسع، ليدخل نادي الدول النفطياة، ولو متدراجًا من حيث كمايات الإنتاج ليكون لاعبًا ها

م أحلّمه بعد خمسين سنة منذ أن دُقا ناقوس خطر تدهور عصر الدول النفطيا  ة، وبعد مَيل كثير من الدول، خصوصًا الأوروبياة إلى الطاقة فهو يستفيق ويُضخِّ
العالمياة لا بدا أن يتخيال  المستدامة الخضراء، والخطر الذي يداهم سلّمة كوكبنا والانبعاثات الكربونياة القاتلة. لكنا من يجد نفسه في قعر الأزمات الاقتصادياة

.  الأفضل لانتشاله من يأسه الاقتصاديا
 

لنفط من ناحية أُخرى، يتما من اتفاقياات موقاعة بين الحكومة اللبنانياة ودول الجوار لترسيم الحدود البحرياة من ناحية، أو الشركات العالمياة المنقِّبة لإنا ما س
سينتظر طويلًّ ليتأهال ويكون من مصافي غازياة في هذه الآونة. فلبنان -سيُعتبر خطوة في الاتاجاه الصحيح عموما، لكناها لن تعني أنا لبنان أصبح دولة نفطياة

سنوات إن افترضنا أنا الدول التي تعتمد في ناتجها المحلاي على النفط. إذ سيستغرق إنتاج الغاز من قاع البحر الأبيض المتوساط ما لا يقلا عن أربع إلى ستا 



ن غَضضنا الطرف عملياات الاستخراج ستبُاشَر مع كتابة هذه السطور، وعدم حدوث أيا تأخير من جا ، وا  نب السلطات اللبنانياة، وسدا الفراغ الرئاسيا والحكوميا
 عن سوء الإدارة والفساد اللذين يستشريان في الكيان الحكوميا منذ عقود، ويطغى عليه طابع الصفقات المشبوهة، والمصالح الضياقة.

، لكناها طبعًا إيرادات طويلة إنا إيرادات الغاز من حيث الأرقام مُغرية جدًّا، وهي كفيلة لإخماد  احتجاجات كثيرين وتذمارهم، وتلوين كوابيس آخرين باللون الورديا
، ماذا نفعل باحتياجات اللبنانياين على المدى القصير؟  ونقول لمَنْ أعلن الفوز، المدى. فالسؤال الذي يُعاد طرحه في كلا يوم، ومع ازدياد الانحدار الاقتصاديا

ن الغاز الطوأطلق الشعارات الت بيعيا ي نقلت في ليلة وضُحاها لبنان إلى مصافي الدول النفطياة، اناه ما زال من السابق لأوانه إعلّن هذا النصر. فكما أنا تكوا
دهار... فمهما حاول غازياة على طريقة ألف ليلة وليلة. فلكلا عهد سِمة، ولن يكون لهذا العهد سِمة الاز -لا يحصل في يوم وليلة، لن يكون لبنان دولة نفطية

 انيا الكلاي.بعضهم، لا يمكنهم خرق قوانين الطبيعة، وعلينا أن ننتظر قبل تحقيق الانتصار، وأن نبدأ بالعمل على خطوات موازية تدعم الاقتصاد اللبن
 

، من عائدا ١٠٠علّوة على ما ذُكِر من صعوبات وحقائق، يمكن للبنان أن يكسب أكثر من  ت الغاز الطبيعيا على مدى السنوات العشرين مليار دولار أميركيا
ة تقدير الموارد المحتملة، وهي التي تقُام بحسب الأبحاث العلمياة، لا الميول السياسياة، وفقًا لتقرير يستن د إلى المسوحات الثلّثياة الأبعاد المُقبلة إذا ثبُتَت صحا

جمالًا، تتطلاع الحكومة اللبنانياة إلى جَني التي أجرتها شركة سبيكرتوم، وشركات أُخرى من الخارج. كما تو  قاعت الدولة اللبنانياة ثلّثة أنواع من مصادر الدخل. وا 
 ٪ تعود للمقاولين. ٤٠٪ من الأرباح مقابل  ٦٠
 

ل للإنتاج، ستبلغ عائدات النفط والغاز  ، وهي بحدا ذاتها تُعتبر دفعة حقيقياة للن ٨فمنذ العام الأوا اتج المحلاي الإجماليا للبلّد. وخلّل مليارات دولار أميركيا
. وهي مكاسب غير متوقاعة من شأنها إبطاء ارتفاع  ١١٣عقدين من الزمن، يمكن أن يَدرا استثمار النفط والغاز اللبنانياين ما يُقدار بحوالى  مليار دولار أميركيا

تأثار بسعر البرميل المتأرجِح، وانا النتيجة الأولى لاستخراج النفط والغاز بكمياات أكبر الدين العاما بوجهٍ ملحوظ. تبقى هذه الأرقام افتراضياة، لأنها في الواقع ت
 ستؤداي إلى انخفاض في أسعارهما على مبدأ العرض والطلب.

 
، فمن يضمن ألاا يكون مصير الصندوق السياديا مُشابهًا ل ، من ناحية أُخرى، يجب دراسة طريقة الاستفادة من هذا المردود الماليا صندوق الاحتياطيا الإلزاميا
، إن كان ذلك يعاكس الذي كان لعبة بيد الفئات السياسياة التي ما زالت تتحكام بالبلد. فمن سيأبَه للإنفاق على المشاريع التنموياة، وتحسين المستوى المع يشيا

 مصالحه الشخصياة؟
. ل ن يمكِّن استغلّل الودائع جَلب مليارات عدة من الدولارات الأميركياة للدولة، وبالتالي سداد تبعث آفاق الطاقة على أمل كبير داخل المجتمع المدنيا اللبنانيا

ر بمقدار  ديونها العاماة فحسب، بل يضمن مستقبل الأجيال القادمة. ومع ذلك، فإنا إنشاء الهياكل القانونياة، والإدارياة، والمالياة التي ينبغي أن تدعمها قد تأخا
تصاديا أساساً إلى المصالح السياسياة التي تهتدي بالحلول السريعة، وغير المدروسة، والتي تعتمد على الأثر النفسيا أكثر منه على الأثر الاقكبير، ويرجع ذلك 

 بعيد المدى.
 

بنحو أفضل، ومنذ سنوات، بما في من ناحية أخرى، لن يكون لبنان البلد الوحيد الواعد في مجال الذهب الأسود المتوساطي. فدول أُخرى في المنطقة مستعداة 
النفطياة الجديدة. ففي ذلك إسرائيل وقبرص، اللتان تتحراكان بسرعة على طريق استكشاف ثروتهما الغازياة الجديدة، بينما يجد لبنان نفسه في أسفل ترتيب الدول 

ة على ذلك، فإنا البلّد بالفعل في طريقها الى خسارة الأسواق الإقليمياة مع حين تتنازع الأحزاب السياسياة اللبنانياة، تتحراك الدول المجاورة إلى الأمام. علّو 
، أي تزايد الحاجة في أوروبا لبديل عن الغاز ال ، سيكون مغايرًا الأردن، وقريبًا مع مصر لمصلحة إسرائيل. وما يعيشه العالم اليوم من واقعٍ جيوسياسيا روسيا

 عندما يبدأ لبنان بإمكانياة تصدير غازه.
المجال. بداية، ينبغي  في المستقبل القريب، يجب أن نأمل من الإدارة السياسياة الوطنياة فرض احترام الالتزامات التي تعهادت بها السلطات اللبنانياة في هذا

قامة حوكمة رشيدة، وهياكل إدارياة، وقانونياة، ومالياة مناسبة. والاستفادة من بصي ، إذ إنا ترسيم الحدود قد يوحي اعتماد استراتيجياة حقيقياة، وا  ص الأمل الإيجابيا
 الدول المجاورة.باستقرارٍ سياسيا في المنطقة، خصوصًا مع ظهور اهتمام أميركيا مباشر به، وقد يدفع لبنان إلى تعجيل مسألة الحدود مع قبرص وغيرها من 

 
، على أيا حال، وعلى رغم مع التأخيرات والتعقيدات المتوقاعة لاستكشاف ال غاز واستخراجه، يمكن أن ينتقل لبنان من بلد مُثقل بالديون إلى بلد ذو فائض إيجابيا

ل كبير في الآفاق الاقتصادياة للبلّد، ولكن لا يمكن حدوث هذا الأمر إلاا على المدى البعي د. في غضون ذلك، نطرح فهذا السيناريو من شأنه أن يؤداي إلى تحوا
ي حلول الطاقة التي يمكن تقديمها إلى اللبنانياين على أعتاب فصل الشتاء الموعود بأن يكون باردًا ومُكلِفًا؟ وغنيا عن البيان السؤال على أصحاب القرار: ما ه

ى واقع أناه ، بالنظر إلأنا احتياجات الدولة في مجال النفط والغاز، وكذلك في مختلف القطاعات التي تُشتقا عنه ستكون مهماة جداً على المدى المتوساط والبعيد
 قطاع لم يتما استغلّله بعد. أم يبقى لبنان يعيش مراة على الهِبات الإلهياة ومراة على الهِبات الدولياة؟

 


